كان كلامنا المتقدم في تبيان موضوع له مساس بالتفريق بين المتزاحمين والمتعارضين، وقلنا: إن هذا الموضوع يعتمد على معرفة العناوين ـ إذا صح التعبير ـ، معرفة العناوين جد هامة، ثم أوضحنا بأن موضوعي الكبريين في الدليلين الآتيين تارة يتحدان بحسب العنوان والمعنون، كما لو دل أحد الدليلين على الوجوب والآخر على الحرمة، أكرم زيداً ولا تكرمه، وأخرى يختلفان بحسب العنوان والمعنون، كما قلنا أيضاً في أنقذ الغريق ولا تغصب، وثالثة يختلفان بحسب العنوان ويتحدان بحسب المعنون، كما في بر والديك ولا تؤذيهما، ولا تعقهما، وقلنا: إن موارد اختلاف العنوان والمعنون هذا من أوضح المصاديق الواردة للتعارض، وموارد الاختلاف كما في أنقذ الغريق ولا تغصب، اختلاف العنوان والمعنون، أيضاً من المصاديق الواضحة للتزاحم، ذاك للتعارض الأول، وهذا للتزاحم.
والكلام يقع في المحور الثالث، وهو ما إذا اختلفا بحسب العنوان واتحدا بحسب المعنون،وقلنا إن هذا المحور الثالث فيه بحث وتفصيل من نواحي متعددة وفي نقاط عدة، النقطة الأولى أوضحنا فيها أن العناوين تارة تكون حاكية عن الذات، يعني العنوان الذي تتلبس به الذات، كعنوان المشي، والضحك، والنوم، وما إلى ذلك من العناوين، وأخرى عنوان ثانوي ينتزع، مثل عنوان الإيذاء والطاعة والإحراق، وما إلى ذلك، والمقابلة والمعاندة، ثم بينا أن الغرض من قولنا مثلاً لا تؤذِ، أطع، في الحقيقة الغرض هو إحداث الفعل لكونه مقدمة لتحصل ذلك العنوان، بمعنى عندما نقول: برّ والديك، ما معنى البر، أو بر الوالدين ما معناه؟ يعني قم بالأمور، الأفعال التي توجب إدخال السرور وتحقيق الرضا لهما، ولذا قلنا إن التكليف بالفعل مقدمة لتحصيل ذلك العنوان الذي هو عنوان الإحسان إلى الوالدين، وعبر الماتن بأن الغرض والملاك هو تحصيل ذلك العنوان، الذي قال هو المعنى الاسمي الاستقلالي، والفعل هو المقدمة لتحصيل ذلك العنوان...
ثم بعد ذلك، هذه النقطة الأولى، رتب النتيجة، يعني قال: إذا اتضح من البحث الآنف، اتضح لنا هذا المطلب، يعني أن هذه العناوين التسبيبية، الغرض منها هو إحداث الأفعال لتحصيلها ـ إذا صح التعبير ـ يظهر لنا أن اختلاف العنوانين، كعنوان الإحسان والإيذاء، أو عنوان الإطاعة والمعصية، والعناوين، الإيذاء، الإحراق، وهلم جرا، اختلاف العنوانين مع وحدة المعنون، هذا لابد أن ننظر فيه من هذه الناحية، إذا كان أحد العنوانين أولياً، أولياً ماذا قلنا؟ مثل المشي والتكلم والنوم، عناوين أولية، والآخر ثانوياً، مثل الإيذاء، هذا عنوانان ينطبقان مثلاً على عنوان واحد، نحن الآن إذا أمرنا المولى بالمشي مثلاً وعدم الإيذاء، أو بالإيذاء، نعرف أن هذين العنوانين باعتبار أن المدار كما يقول الماتن في المحكم، المدار على تحقيق ذلك العنوان بالمعنى الاسمي، الذي هو عنوان البر أو الإحسان أو الإيذاء أو الإحراق، يصير هذا من موارد التزاحم لا التعارض، ولهذا استشهد الماتن بالروايات الواردة التي يمكن أن يجتمع عنوانان أو أكثر على معنون واحد، ومع ذلك لم يفهم العلماء من اجتماع العنوانين، لم يفهم العلماء التعارض في هذه الروايات، مثل ماذا؟ يقول: عنوان إدخال السرور على المؤمن، وعنوان مثلاً الغيبة، واضح المؤمن قد يكون له عدو مؤمن مثله، يختلفان فتنشأ بينهما عداوة، ما أحد قال لك، قال لك نعم أدخل السرور عليه يعني بإيذاء عدوه بالاغتياب، واضح أنه ما فيه تعارض ههنا، ذاك عنوان على حدة، وهذا عنوان يعني، كذلك يعني عنوان الكذب، عنوان الغناء، وهلم جرا من العناوين، عندما يجتمع عنوانان في معنون واحد، ما نقول إن بين هذين العنوانين تعارض، بل نقول تزاحم، ومعنى التزاحم يعني مثل أنقذ الغريق ولا تغصب، يعني نقدم ماذا؟ في الجمع في هذه الموارد الأهم ملاكاً، وهكذا الحال مثلاً، مثل في الإحسان إلى الوالدين، وعدم العقوق والإيذاء، إذا كان فعل واحد اجتمع عليه العنوانان، الفعل واحد، يعني نحن قلنا المعنون واحد، شنهو، مشي مع الوالدة، هو بر للوالدة، ولكن بالنسبة للوالد إيذاء، وهلم جرا، خصوصاً إذا كان هناك نزاع بين الوالدين، طيب عرفنا أنه في هذا،ماذا نسمي هذه الموارد التي يكون الاختلاف فيها بين العنوان والمعنون، يعني يجتمع عنوانان على معنون واحد ويختلفان، نقول هذا من موارد التزاحم، والقاعدة تقديم الأهم ملاكاً في مثل هكذا موارد.
أما إذا كان اختلاف العنوانين يرجع إلى اختلاف القيود، يعني مثل قيدي الزمان والمكان والمتعلق، مع كون المعنون واحداً أيضاً، يقول هذا اختلاف القيود، هذا يصير في بعض الأحيان النادرة من موارد اجتماع التعارض والتزاحم، وفي الأعم الأغلب، من موارد التعارض، مثل ماذا؟ يقول إليك هذه الأمثلة، كما إذا قال هكذا: يعني، نهى، ورد نهي عن التكلم في الحمام، الكلام في الحمام، أو حال التخلي ـ إذا صح التعبير ـ حال الخلاء، الكلام حال التخلي مكروه، وورد أيضاً أمر باستحباب الذكر المطلق على كل حال، موجود رواية، موسى في مناجاته لربه، يقول: ربي إني أنزهك عن ذكرك في الخلاء، يعني في حال التخلي، فأجابه الحق تبارك وتعالى في المناجاة: اذكرني على كل حال، كذا مضمون الرواية يعني أن الله يذكر على كل حال، أو مثل ماذا؟ ورد هكذا: كراهة النوم، النهي عن النوم في المسجد، واستحباب أو أمر بالنوم ليلاً، (وجعلنا الليل لباسا)، ومثل أيضاً أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، وهذا المجمع ماذا؟ واحد عالم لا يشق له غبار في علمه، ولكن أيضاً لا يشق له غبار في فسقه والعياذ بالله، فطيب، مثل هذه الموارد ماذا قلنا فيها؟ هذه القيود والخصوصيات التي سماها تابعة لأمور خارجة ومنتزعة هذه الأمور الخارجة منتزعة، مثل خصوصية الزمان والمكان والمتعلق، المتعلق في مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، يقول هذه في الأعم الأغلب ماذا؟ من موارد التعارض، يعني نحن ماذا نفهم إذا قال لك مثلاً: ورد الأمر بذكر الله على كل حال، والنهي عن الكلام في الحمام، هو الذكر أيضاً كلام، بس طبعاً هذا تخصيص وكذا، تجيؤنا الروايات الأخرى، الذي هذا، يعني ما من  عام إلا وقد خص، وأن هذا ليس سائر الكلام، ذاك مطلق، وهذا مقيد، يعني هذا في حال الجمع طبعاً بين الروايات، أو عنوان النوم في المسجد والنوم في الليل، ما تعرف بعد تنام إلا مضطر، يعني تنام في الليل، مثل في حالة السفر، وما فيه محل للنوم إلا هذا المسجد، يصير تعارض، وهكذا في أكرم العلماء ولاتكرم الفساق...
...

نعم معنون واحد، في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق؟ قلنا مر علينا هذا يصير من موارد التعارض والتزاحم، بعض الموارد يصير من موارد التزاحم والتعارض نعم، لماذا يصير من موارد التزاحم والتعارض؟ بادئ ذي بدء يظهر لنا أن هذا يعني أحد التكليفين يقول بوجوب الإكرام، والآخر بحرمة الإكرام، والمجمع واحد، بس ههنا باعتبار أن الفعل رتب على العنوان في الحقيقة الذي هو المتعلق، والمتعلق الذي هو العنوان له دخل في الوجوب والحرمة، في الحقيقة نحن لماذا نكرم العالم؟ لعلمه لأن العلم نور، ولماذا يحرم إكرام الفاسق؟ لفسقه، لأنه ينشر الظلام والعياذ بالله، ففي مثل هذا المورد نقول ههنا ماذا؟ هذا يعني له حيثيتان، حيثية التعارض في المجمع، وحيثية التزاحم في ذلك المجمع، يعني مثل أنقذ الغريق ولا تغصب.
والدليل، الماتن يأتي لنا بشاهد، شاهد ليس دليلاً، شاهد، يقول ولهذا نحن ماذا؟ العلماء ذهبوا إلى تأكد الاستحباب في بعض، أو تأكد الوجوب، الوجوب يصير مؤكد أو الاستحباب، مثل إذا ورد هكذا: أكرم العلماء وأكرم العدول، وحصلنا عالماً عادلاً، تقياً نقياً، ماذا نقول؟ نقول ههنا يتأكد إكرامه، لأنه مجمع للعنوانين، والخلاصة: أن في مثل هكذا موارد، يعني اختلاف العنوانين بلحاظ اختلاف القيود والخصوصيات، التي هي ماذا؟ كالزمان والمكان والمتعلق في الأعم الأغلب ماذا نقول؟ تندرج تحت شنهو؟ المتعارضين، وفي النادر النادر تحت ماذا؟ المتزاحمين، وذلك كما في هذا المورد، لأن نحن نفهم من المتعلق ماذا؟ أنه له دخل في خصوصية الوجوب وفي حيثية الحرمة، فإذن عرفنا من خلال هذين التفصيلين، التفصيل نمرة واحد، والتفصيل رقم اثنين، عرفنا متى يكون المورد من موارد التعارض، ومتى يكون المورد من موارد التزاحم.

وللكلام تتمة، خلونا نطبق هذا المقدار...

تطبيق:

 ولذا كان المرتكز، الذي اليوم جبناه...

ولذا كان المرتكز أن عمومات استحباب إيناس المؤمن، يعني إدخال السرور عليه، اش كثر روايات في إدخال السرور على المؤمن وأنها من أهم العبادات، ولذلك يقال إن المؤمن هش بش، يعني ما تشوفه إلا وترتاح نفسك إليه، وهؤلاء الذين يقطبون، وكان بعضهم ينتقد علياً عليه السلام، يقول إن به دعابة، يعني دائماً محياه طلق، تشوفه يعني ترتاح نفسك إليه، يقول لا، الشخصية، يفكر أن عظمة الشخصية أنه دائماً يقطب في وجهه، يعني يظهر عبوساً قمطريراً، هكذا بعضهم يتصور؟ ولا زال ترى الوضع على هذا الحال...

...

قمطريراً،هذه راجعها في اللغة تشوف يعني، من قمطر، قمطر الشيء الكثير يعني، الظاهر مأخوذ من القطر الكثير، فتضاف بعض الحروف للزيادة على المعنى، الزيادة هنا قمطرير الظاهر يراد به الشيء الكثير الواسع يعني، فهذا لما نقول عباس، فعال يعني صيغة مبالغة، يعني كثير العبس، بشار، يعني كثير البشر، أو البُشر، البِشر الظاهر بكسر الباء، ضحاك كثير الضحك على وزن فعال، لما نقول عبوس قمطرير، يعني في شده في إظهاره...

 أو قضاء حاجته، أو وجوب إنقاذه لا يوجد تعارض بمثل عموم حرمة الغناء، أو الغيبة، بعد تقول هذا يرتاح فأنا لا بأس أغتاب مثلاً من اختلف وإياه بإدخال السرور عليه، لا، ما يجوز،  أو الكذب، وإن كان نسبة كل واحد من تلك العمومات مع كل واحد من هذه هي العموم من وجه، يعني يلتقيان في مورد، فعلاً هذا يأنس وتتحقق الغيبة، بس ما نقول هذا هنا يتعارضان أو يتزاحمان، هنا كل واحد يأخذ عنوانه. 
بل يكون مجمع العنوانين موردا للتزاحم، يعني ما نقول يتعارضان بل نقول تزاحمان، بسبب تحقق الملاكين معا كل في موضوعه، فيرجح الأقوى ملاكا، وان كان أضعف من ناحية الدليل. 
وكذلك استحباب أو وجوب إطاعة الأب وإطاعة الأم لو افترضنا كون فعل واحد إطاعة لأحدهما ومعصية للآخر، إحسان لأحدهما، ولكنه عقوق للآخر، كما إذا حدث بين الأبوين خلاف، لاحظ أنت شتسوي، يقول الأب مثلاً لا تذهب إلى بيت والدتك، فإني غير راض بالذهاب إليها، تدخل عليّ الإساءة، هذا موجود، فيصير طبعا عندنا إطاعة لأحدهما ومعصية للآخر. 
أما إذا كان منشأ اختلاف العنوانين اختلاف القيود التابعة للخصوصيات الخارجة عن منشأ الانتزاع، هناك انتزعنا بالمعنى الاسمي عنوان الإيذاء، عنوان الإحسان، هنا ماذا؟ لا، زمان ومكان ومتعلق، مع اتحاد منشأ الانتزاع في الخارج، ولو لكون منشأ انتزاع أحدهما أخص من الآخر، يكون المورد في الأعم الأغلب من موارد التعارض...

هو ما حط في الأعم الأغلب، بس هكذا الحال...

 سواء كان العنوانان أوليين، كعنوان الذكر وعنوان الكلام حال التخلي، يعني ورد أنه عنوان الكلام حال التخلي مكروه، وعنوان الذكر ورد استحبابه، وكعنواني النوم في المسجد والنوم بالليل، أم كانا ثانويين كعنواني إكرام العلماء وإكرام الفساق...

ليس إكرام الفساق، وحرمة إكرام الفساق، لكنه ماذا يقصد؟ يقصد أن المتعلق، إذا أكرمت عالماً وهو فاسق، كأنك أكرمت عالماً فاسقاً فيصير هذا يحرم، واضحة الفكرة لنا، بس التعبير ما يقولون إكرام الفساق، هو صحيح التعبير بس يوجب الوهم، يعني يحتاج اشوية لفة، يقول كعنوان إكرام العلماء وحرمة إكرام الفساق واجتماعهما في مورد، وهو هذا الصحيح، يعني أنك في الحقيقة إذا أكرمت هذا العالم وهو فاسق، أنت أكرمت العالم وأكرمت الفاسق...

 لعدم سوق القيود والخصوصيات المذكورة إلا لتحديد موضوع الغرض ومورد الملاك مع قيام الغرض والملاك بمنشأ الانتزاع في ظرف تحقق القيد...

يعني أنا ماذا أريد بالإكرام للعالم؟ أريد حال يعني وجود هذا العلم لديه، الذي هو نور في الحقيقة، وذاك ماذا أريد؟ أريد أنه يعني يحرم إكرامه لئلا يتمادى في غيه، نعم وينشر ضلاله...

 من دون أن تكون القيود موردا للغرض، ومع اجتماع القيود والخصوصيات ذات الأحكام المتباينة في فرد واحد، ماذا نقول؟ نقول هذا اجتماع في هذا الفرد، يعني هنا تعارض بين الدليلين، يمتنع شمول إطلاق حكم كلتا الخصوصيتين له، ما نقول هذا يجب إكرامه لكونه عالماً، ويحرم إكرامه، يعني نطمعه مثلاً ونهينه، مثلاً،حتى يصير أن نحن، ما يصير...

 لامتناع تعدد الغرض فيه، ليكون من موارد التزاحم، بل لا بد من تكاذب الدليلين المساوق لتعارض الدليلين. 
وهذا هو مورد ما اشتهر من تعارض العامين من وجه في مورد الاجتماع، لأنه في الحقيقة الفاسق له فرد يخصه، وهو غير العالم، فاسق وغير عالم، والعالم أيضاً له فرد يختص به، وهو العالم التقي...

 وأن مرجع تقديم أحدهما فيه إلى إخراجه عن الآخر تخصيصا بنحو لا يحرز بقاء ملاكه فيه. 
نعم، إذا كانت خصوصية...

هذا الذي قلنا، يصير مورد تزاحم وتعارض...

نعم إذا كانت خصوصية كل من العنوانين دخيلة في ثبوت حكمه، الذي نحن قلنا العلم هنا نور، نحن في الحقيقة ما أكرمناه إلا لعلمه، وذاك ما أهناه إلا لفسقه، يعني نحن ما لاحظنا ثبوت العلم لشخصيته، لاحظنا ضلال هذا العالم في نشره للفساد مثلاً...

خصوصية كل من العنوانين دخيلة في ثبوت حكمه، ولو بمقتضى المناسبات العرفية بين الحكم والموضوع، كان مورد الاجتماع من موارد التزاحم الملاكي الذي مر علينا، الذي تقدم أنه من موارد التعارض، لتنافي المقتضيين، كما لعله يجري في مثل وجوب إكرام العلماء وحرمة إكرام الفساق...

لعله يقول يجري، بل هو ليس لعله، هذا مورده، يعني مصداقه، والشاهد على ذلك أن نحن نشوف عندما يوجد مقتضيان، يعني كل منهما يقتضي شيئاً، ويجتمعان في مورد واحد، مثل أقول لك مثلاً: أكرم العالم، وأيضاً ماذا أقول؟ أكرم الأتقياء الصالحين، وتشوف هذا العالم هم تقي صالح وهم عالم، تقول نعم اليوم إقامتنا لهذه المأدبة ودعوة هذا العالم التقي الصالح، يعني حقق ماذا؟ الأمرين... 

التزمنا بالتأكد مع اتحاد سنخ الحكمين، كما لو وجب إكرام العلماء، ووجب إكرام العدول، حيث يكون وجوب إكرام العالم العادل مؤكدا، لتعدد المقتضى له. فتأمل. 
هذا إذا كان مرجع التكليف بالعنوانين المتحدين في منشأ الانتزاع خارجا...

هذا يأتينا إن شاء الله باكر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

